
1

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية

حد الكفاية في الزكاة

نظرة فقهية واقتصادية

إعـــداد

الدكتور آدم نوح علي معابدة القضاة

أستاذ مشارك في الفقه وأصوله - جامعة اليرموك

المملكة الأردنية الهاشمية

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م



حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية2

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

هذا البحث يعبّ عن رأي صاحبه
ولا يعبّ بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

+971  4  6087777 971+هاتف:   4  6087555 فاكس: 
المتحدة العربيــة  دبــيالإمــارات   -  3135 ب:  ص. 

m a i l @ i a c a d . g o v . a ew w w . i a c a d . g o v . a e

لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

1438هـ - 2017م



3

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، 

ســيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين، وبعد:

يعتبر تأمــن حد الكفاية للأفــراد، واحداً من الغايات الأساســية التي يهدف 

الاقتصاد الإســامي إلى تحقيقها، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات 

التي تتوزع مســؤولية القيام بها بين الأفراد أنفسهم، وبين الدولة، وعلى رأس هذه 

التشريعات: الزكاة.

والملاحظ في هــذه التشريعات التي تتظافر لتحقيق مبــدأ التكافل الاجتماعي، 

اهتمامها بتوجيه الموارد المالية فيها إلى الأفراد الذين تتحقق فيهم صفة الحاجة، وربط 

استمرار أحقيتهم بالانتفاع بهما إلى حين الوصول بهم إلى »حد الكفاية«، ولذا كانت 

العناية ببيان حد الكفاية، وبيان العناصر التي تتحقق بها هذه الصفة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تتمثل مشكلة الدراسة في بيان حد الكفاية، والعناصر التي يقوم عليها توفير حد 

الكفاية في ضوء المستجدات المعاصرة. 

وفي سبيل إيضاح هذه المشكلة تسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- ما المقصود بحد الكفاية؟ وما أهمية ضبط هذا المفهوم؟ وما العلاقة بينه وبين 

حد الكفاف، والمصطلحات ذات الصلة؟
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2- ما التشريعات التي ترتبط بمفهوم حد الكفاية، وتعنى بتوفيره؟ وما تأصيلها 

الشرعي؟

3- ما السمات العامة لحد الكفاية؟ وما العناصر المعتبرة عند توفير حد الكفاية؟ 

4- مــا حدود الاجتهــاد في عناصر توفير حــد الكفاية في ضوء المســتجدات 

الاجتماعية والاقتصادية؟

5- من المســؤول عن الاجتهــاد في تقدير حد الكفايــة في الواقع العملي؟ وما 

الوسائل التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق هذا الهدف؟

بناء على ما تقدم فإن الباحث يأمل أن تشــكل هذه الأسئلة، وسعيه إلى الإجابة 

عليها من خلال هــذه الورقة، مادة علمية تثري النقاش وتحقــق جانباً من أهداف 

المنتدى، والله الموفق،،،

والحمد لله رب العالمين

•     •     •
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المبحث الأول

الكفاية: مدخل تعريفي وتأصيلي.

المطلب الأول: تعريف الكفاية وبيان الألفاظ ذات الصلة:

أولاً: تعريف الكفاية في اللغة والاصطلاح:

الكفاية في اللغة مأخوذة من الفعل كفى، يقال: »كَفَى يَكْفِي كِفايةً إذِا قَامَ بالأمَر. 

وَيُقَالُ: اسْتَكْفَيْته أَمْراً فكَفانيِه. وَيُقَالُ: كَفاك هَذَا الأمَرُ أَي حَسْبُك،... وكفَى الرجلُ 

ه كِفايةً، وكَفاه مَؤُونَته كِفايَةً وكَفاك الشيءُ يَكفِيك  كِفايةً، فَهُوَ كافٍ...، وكَفاه مَا أَهََّ

واكْتَفَيْت بهِِ«))).

قال ابن فارس: »الكَافُ وَالفَاءُ وَالحَرْفُ الُمعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَ الحَسْــبِ 

ءُ يَكْفِيكَ. وَقَــدْ كَفَى كِفَايَةً، إذَِا قَامَ باِلأمَْرِ.  ْ ذِي لَ مُسْــتَزَادَ فيِهِ. يُقَالُ: كَفَاكَ الشَّ الَّ

وَالكُفْيَةُ: القُوتُ الكَافِ، وَالجَمْعُ كُفًى. وَيُقَالُ حَسْبُكَ زَيْدٌ مِنْ رَجُلٍ، وَكَافيِكَ«))).

أمــا الكفاية في اصطلاح الفقهاء فقد وردت بمعــانٍ متعددة، تتميز عن بعضها 

البعض بحسب ما يضاف إليها من الألفاظ، وبيان ذلك فيما يلي:

1- فرض الكفاية: ويقصد به ذلــك النوع من الفروض الذي »مقصود الشرع 

فعله، لتضمنه مصلحــة، لا تعبد أعيان المكلفين بــه«)))، أي أنه واجب يحصل منه 

الغرض بفعل بعــض المكلّفين، أيَّ بعضٍ كان، بحيث لو فعله البعض ســقط عن 

))) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص225.
))) مقاييس اللغة،ج5، ص188.

))) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج2، 404.
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الباقــن))). ومن أمثلته: صلاة الجنازة، وإنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق، ،وإســعاف 

الجريح، والقيام بأمور المسلمين العامة.

2- أهل الكفاية: ويقصد به من كان ذا دراية تمكنه من القيام بالولايات العامة، 

يقول الإمــام الماوردي: »ويحتاج فيهــا )أي: الــوزارة( إلى شرط زائد على شروط 

الإمامة، وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج، خبرةً 

بهما ومعرفةً بتفصيلهما، فإنه مباشر لهما تارة ومســتنيب فيهــا أخرى، فلا يصل إلى 

استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم، وعلى هذا 

الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة«))).

3- حد الكفاية، أو قدر الكفاية أو ما تحصل به الكفاية.

وهذا هو المصطلح الذي يدور عليه بحثي هذا، ومع أن هذا المصطلح شــائع في 

كلام علمائنــا المتقدمين إلا أنني لم أعثر على تعريف صريح له عندهم، هذا مع وجود 

إشارات عامة تبين بعضاً من مدلولاته ومن ذلك:

1- مــا جاء عند الإمــام الخطابي في قولــه: »الحد الذي ينتهي إليــه العطاء في 

الصدقــة هو الكفاية: التي يكون بها قوام العيش، وســداد الخلــة، وذلك يعتبر في 

كل إنســان بقدر حاله ومعيشــته، ليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم، مع 

اختلاف أحوالهم«))).

))) انظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج2، ص 1765.
))) الأحكام السلطانية ص: 50، وانظر: أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص 29.

))) الخطابي، معالم السنن، ج2، ص68.
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2- ما جاء عند الإمام النووي رحمه الله في قوله: »المسألة الثانية: في قدر المصروف 

إلى الفقير والمسكين. قال أصحابنا...: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو 

ما تحصل به الكفاية على الدوام...«))).

3- ما جاء في الفتاوى الهندية: »حد الكفاية: قدر الحاجة لنفســه ولمن يمون من 

أهله وولده...«))).

ومع أهمية هذه النصوص في وضع ضابــط عام لحد الكفاية إلا أنها لا تخلو من 

إبهــام، فالأول يلزم لفهم معنــاه بيان المقصود بقوام العيش وســداد الخلة، والثاني 

والثالث يعتمدان على معنى الحاجة، كما أن الثاني يعتمد فهمه أيضاً على معنى الغنى، 

وهذا كله مما يحتاج إلى ضابط محدد.

أما الدراســات المعــاصرة فمنها من اكتفى بالســر على ما ســار عليه الفقهاء 

السابقون من اعطاء ضابط عام، مع الإشــارة إلى بعض أنواع الحاجات الأساسية، 

كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والتعليم والعلاج.

ومنها مــا كان أكثر تحديداً كما فعلــت الندوة الثامنة للــزكاة في قولها: »يقصد 

بالكفاية كل ما يحتاج إليه الفقير هو ومن يعولهم من: مطعم وملبس ومسكن وأثاث 

وعلاج وتعليم أولاده، وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله، وكل ما يليق به عادة 

من غير إسراف ولا تقتير«))).

))) النووي، المجموع، ج6، ص 193.
))) الفتاوى الهندية، ج2، ص 384. 

))) الندوة الثامنة للزكاة، الدوحة، 1998م، نقلته عن: أحكام وفتاوى الزكاة، بيت الزكاة الكويتي، 
ص132.
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وهذا تعريف جيد بالجملة، لاشــتماله على أهم العنــاصر التي يقوم عليها حد 

الكفايــة المعتبرة شرعاً، لكنه لا يغني عن التفصيل في بيان ما ســواها من العناصر، 

على ما سيأتي إيضاحه في الموضع المناسب من هذا البحث إن شاء الله.

ثانياً: الألفاظ ذات الصلة:

1- الكفاف:

 ورد هذا اللفظ في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها:

أ- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »قَدْ أَفْلَحَ  	

مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بمَِ آتَاهُ«))).

ب- م��ا رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رس��ول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا ابْنَ آدَمَ  	

إنَِّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيٌْ لَكَ، وَأَنْ تُسِْكَهُ شٌَّ لَكَ، وَلَ تُلَمُ عَلَ كَفَافٍ، وَابْدَأْ بمَِنْ 

فْلَ«))). تَعُولُ، وَاليَدُ العُليَا خَيٌْ مِنَ اليَدِ السُّ

دٍ  جـ- ما رواه أبو هريرة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اللهُمَّ اجْعَل رِزْقَ آلِ مُمََّ 	

كفافاً«))).

والكفاف كما بين شراح الحديث حالة متوســطة بين الفقر والغنى، يقول الإمام 

النــووي: »الكفاف: الكفايــة بلا زيادة ولا نقص، وفيــه - أي: الحديث الأول مما 

))) رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم 1054، ج2، ص 730.
)))  رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم 1036، ج2، ص 718.

))) رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، برقم 1055، ج4، ص 2281.
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ســبق- فضيلة هذه الأوصاف، وقد يحتج به لمذهب مــن يقول الكفاف أفضل من 

الفقر ومن الغنى«))). 

وذهــب الإمام القرطبي إلى هذا أيضاً، لكنــه زاد في توضيح معنى الكفاف بأنه 

أعلى درجات الفقر، فقال: »جمع الله ســبحانه وتعــالى لنبيه الحالات الثلاث: الفقر 

والغنــى والكفاف، فكان الأول أول حالاته، فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس، 

ثــم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنيــاء، فقام بواجب ذلك، من بذله 

لمستحقه، والمواســاة به، والإيثار، مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله، وهي 

صورة الكفاف التي مات عليها... وهي حالة ســليمة مــن: الغنى المطغي، والفقر 

المؤلم. وأيضاً فصاحبها معــدود في الفقراء؛ لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا، بل يجاهد 

نفســه في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف، فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة 

من قهر الحاجة وذل المسألة«))).

ولهــذا وجدنا من الباحثين المعاصرين من يرى أن وظيفة الاقتصاد الإســامي 

إخراج الناس من حالة الفقر إلى حالة الكفاية، التي هي أدنى درجات الغنى، لا إلى 

حالة الكفاف التي هي أدنى درجات الفقر.

يقــول الدكتور الفنجري: »الفقير في المفهوم الإســامي... هو من لا يتوافر له 

المســتوى اللائق للمعيشة بحســب الزمان والمكان، وباصطلاح الفكر الاقتصادي 

الإسلامي هو من لا يتوافر له »حد الكفاية« أو »حد الغنى« لا »حد الكفاف«.

))) النووي، شرح صحيح مســلم، ج7، ص154. وانظر: ابن الملقن، التوضيح، ج10، ص515. 
السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، ج3، ص137.
))) انظر كلام القرطبي عند: ابن حجر، فتح الباري، ج11، ص275.
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وواضح أن »حد الكفاف« هو الحد الأدنى للمعيشة من مأكل وملبس ومأوى، 

مما بدونه لا يســتطيع المرء أن يعيش وينتج، فهو غير قابل للنقصان، ولا يختلف إلا 

باختلاف القوى الشرائية في كل زمان ومكان، بخلاف »حد الكفاية« أو »حد الغنى« 

فهو مستوى أرقى من المعيشــة، وهو بالتالي قابل للزيادة، ومن ثم يختلف باختلاف 

مستوى التقدم في كل زمان ومكان.

ونخلص من ذلك إلى حقيقة هامة، بأن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط 

منذ البداية، بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما بهدف رفع مستوى 

المعيشة وتحسينه. وهو ما انتهى إليه الفكر الاقتصادي الحديث...«))).

2- القِوام من العيش:

لتُ حََالَةً،  مَّ ورد هذا اللفظ في حديث قبيصة رضي الله عنه، الذي يقول فيه: »تََ

دَقَةُ، فَنأَْمُرَ لَكَ بَِا، قَالَ:  فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فيِهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتيَِناَ الصَّ

لَ حََالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ  مَّ ثُمَّ قَالَ: يَا قَبيِصَةُ إنَِّ الَمسْــأَلَةَ لَ تَِلُّ إلَِّ لِحََدِ ثَلَثَةٍ: رَجُــلٍ تََ

الَمسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِــكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ 

الَمسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ،  أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، 

حَتَّى يَقُومَ ثَلَثَةٌ مِنْ ذَوِي الِحجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الَمسْأَلَةُ 

حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِــدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَ سِــوَاهُنَّ مِنَ الَمسْأَلَةِ يَا 

قَبيِصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا«))).

))) محمد شوقى الفنجرى، الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، ص39. وانظر: كامل 
صكر القيسي، الكفاف والكفاية، ص2.

))) رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم 1044، ج2، ص 722.
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قال شراح الحديث: القِوام والسِــداد بمعنى واحد وهو ما يغني من الشيء، وما 

تُســد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئاً فهو سِداد، فقوله عليه الصلاة والسلام 

»حتــى يصيب قواماً« أي: إلى أن يدرك ما تقوم بــه حاجته الضرورية، »من عيش« 

أي: معيشــة من قوت ولباس، أو »سِــداداً من عيش«: ما يســد بــه الفقر ويدفع 

ويكفي الحاجة))).

وبهذا يظهــر أن القِوام من العيش هــو حد الكفاف المتقــدم بيانه، وليس حد 

الكفاية، وهذا يتناســب مع كون المســألة لا تحل من حيث الأصــل، وإنما أبيحت 

للحاجة والضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

3- الحاجة الأصلية أو الحوائج الأصلية:

ورد هــذا المصطلح في المذهبين الحنفي))) والحنبلي)))، ثم شــاع في الدراســات 

الفقهية المعاصرة)))، في معرض بيان أمرين:

1- الأموال التي لا تدخل في الاحتســاب للإلزام بأداء الواجبات المالية، ومن 

ذلك الزكاة عند بعض الفقهاء، حيث لا يُطلب من المكلف أن يبيع شيئاً منها للوفاء 

بهذه الواجبات))).

))) انظر: شرح النووي على صحيح مســلم، ج 7، ص133؛ ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح، ج4، 
ص1308.

))) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج1، ص 253. المرغيناني، الهداية، ج3، ص 482.  
))) انظر: ابن قدامة، المغني، ج3، 96؛ ج9، ص559.

))) سيد سابق، فقه السنة، ج1، ص 383. 
))) انظر المراجع السابقة.
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جاء عند ابن عابدين في تعريف هذا النوع: »وهي ما يدفع الهلاك عن الإنســان 

تحقيقــاً: كالنفقة ودور الســكنى وآلات الحرب والثياب المحتــاج إليها لدفع الحر 

أو الــرد، أو تقديراً: كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائــه بما في يده من النصاب 

دفعاً عن نفســه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب 

الركوب، وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك...«.

2- أنواع الحاجات التي تراعى عند تقدير ما يدفع للفقير أو المسكين من الزكاة، 

جاء في توصيات النــدوة الأولى للهيئة الشرعية العالمية للــزكاة: »معيار الحاجات 

الأساســية التي توفرها الزكاة للفقير المســلم هو: أن تكون كافية لما يحتاج إليه من 

مطعم وملبس وســكن وســائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا 

تقتير للفقير نفسه ولمن يقوم بنفقته‏«))).‏

4- الفقر والغنى:

أجمع المســلمون))) على اســتحقاق الفقير لمال الزكاة؛ امتثــالًا لقول الله تعالى: 

ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ﴿

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ۆ  ﴾ ]التوبة: 60[. 

واتفقــوا أيضاً على أن مــن كان غنياً فإنــه لا يعطى من الــزكاة باعتبار الفقر 

))) الندوة الأولى للهيئة الشرعية العالمية للزكاة، الفتاوى والتوصيات، منشورة على الموقع الالكتروني: 
http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=465 	

))) ابن المنذر، الإجماع، ص 48.



13

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية

والمســكنة، فالغنــى مانع مــن اســتحقاقها، وذلك لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَ تَِلُّ 

، وَلَ لقَِوِيٍّ  «)))، وقوله: »لَ حَظَّ فيِهَا لغَِنـِـيٍّ ةٍ سَــوِيٍّ ، وَلَ لذِِي مِرَّ دَقَةُ لغَِنـِـيٍّ  الصَّ

مُكْتَسِبٍ«))).

والــذي ينظر في كلام العلماء في تحديد معنى الغنــى المانع من أخذ الزكاة - كما 

ســيأتي بيانه إن شــاء الله - يلاحظ أنهم وإن اختلفوا في تحديد هذا المعنى، إلا أنهم 

متفقــون - في المعتمد من أقوالهم- على أن الذي لا يملك مــن المال ما يبلغ به حد 

الكفاية ويسد به حوائجه الأصلية فإنه فقير أو مسكين مستحق للزكاة.

المطلب الثاني: التشريعات الفقهية المرتبطة بتوفير حد الكفاية:

المتتبع لكلام الفقهاء في الكفاية، أو المصطلحات ذات الصلة به مما ســبق بيانه، 

يجــد أن التشريعات التي عُنيت بتوفير حد الكفاية كثيرة جــداً، منها ما عُني بتوفير 

حد الكفاية من جانب الوجود، ومنها ما عني بتوفيره من جانب العدم، وذلك على 

التفصيل التالي:

أولاً: التشريعات التي عنيت بتوفير حد الكفاية من جانب الوجود:

وأعني بذلك: التكليفات ذات الطابع المالي، التي خوطب بها المســلمون وظهر 

أن أحد مقاصدها الإســهام في إخراج الفقير من حــال العوز والافتقار للحاجات 

))) رواه الإمام أحمد في المســند، برقم 6530، ج11، ص84، والترمــذي، أبواب الزكاة، باب من 
لا تحل له الصدقة، برقم 652، ج3، ص33. وقال الشــيخ شــعيب عنه: »إسناده قوي، رجاله 

ثقات رجال الشيخين، غير ريحان بن يزيد العامري، وثقه ابنُ معين وابنُ حبان«.
))) رواه الإمام أحمد في المســند، برقم 17972، ج29، ص486. وقال عنه الشيخ شعيب: »إسناده 

صحيح على شرط الشيخين«.
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الأساسية، إلى حال الوفرة والطمأنينة على متطلبات العيش الكريم، إن بصورة كلية 

أو بصورة جزئية.

وهذه التشريعات كثيرة جداً، يمكن باســتقراء الأبواب الفقهية المختلفة))) تمييز 

تسعة عشر نوعاً منها، وهي:

1- الزكاة. 

2- زكاة الفطر. 

3- الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة. 

4- الأضحية. 

5- الهدَْي في الحج.

 6- الكفارات. 

7- النفقات الواجبة للأقارب.

 8- الوصية.

 9- الصدقات التطوعية. 

10- الصدقة عن الميت.  

11- الوقف. 

12- الفيء والخراج وموارد الدولة. 

13- الضرائب )التوظيف(. 

))) انظر: الموســوعة الفقهية، ج28، ص317؛ ج42، ص120؛ ج5، ص183؛ ج36، ص 157؛ 
ج40، ص136؛ ج33، ص113. 
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14- المال المكتسب من حرام إذا لم يعرف أربابه.

 15- الضيافة.

 16- هبة الأعيان والمنافع.

 17- المحاباة في المعاوضات المالية.

18- الصدقة المنذورة. 

19- القروض الحسنة. 

وبإنعام النظر الفقهي في هذه التشريعات يلاحظ الباحث أنها تنقســم من حيث 

القائم عليها إلى قسمين رئيسيين: 

القســم الأول: التشريعات التي تتكفــل بها الدولة، فهــي المخاطبة بتحصيل 

الإيرادات وإدارة المشاريع وتحديد المســتحقين، وهذا القسم يشمل: زكاة الأموال 

الظاهرة)))، التي يقوم عمال الزكاة باســتيفائها من المســتحقين، والفيء والخراج، 

والضرائب.

وينوب عن الدولة في تنفيذ هذا ما اصطلح على تسميته في الفقه الإسلامي »بيت 

المال«، فكل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، 

وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال))). 

))) انظر في التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة ومذاهب الفقهاء في هذا: الموسوعة الفقهية، ج23، 
ص305.

)))  انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص315.
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القســم الثاني: التشريعات التي يتكفل بها الأفراد، أو المؤسسات الخاصة، وهم 

المسؤولون مسؤولية ذاتية عن تقدير الإيرادات وتحديد الجهات التي تستحقها، وهذا 

القســم يشمل كل ما لم يرد ذكره في القســم الأول، ومن ذلك زكاة الأموال الباطنة 

التي وكل أمر إخراجها وصرفها إلى الأفراد، وزكاة الفطر، والكفارات، والصدقات 

التطوعية...الخ.

ويلاحظ الباحث هنا أن هذا التقســيم ليس حدياً، فالقسم الأول ليس منفصلًا 

عن القســم الثاني بالكلية، بل ثمة مناطق مشــركة بينهما، إذ يمكن للدولة - مثلًا- 

أن تقيــم صناديق خاصة تجمــع فيها جزءاً من إيرادات القســم الأول كالصدقات 

التطوعية وصدقة الفطــر، وإن كان الباحث يفضل أن تقوم بهذا الجمعيات الأهلية 

الخاصة، حفاظاً على حيوية المجتمع المدني ومؤسساته.

إضافــة إلى ما تقدم فــإن للدولة الحق - بموجب ولايتهــا العامة - أن تشرف 

على إيرادات القســم الثاني، وتتحقق من طرق جمعــه وصرفه، وتلزم المتخلفين عن 

القيــام بواجباتهم المالية بأداء ما عليهم من حقوق واجبــة)))، ولها أيضاً أن تلزمهم 

 بصنــوف من الأعمال الخيريــة التي يعود نفعها على العموم حــال عدم قدرتها على 

القيام بذلك))).

))) وهذا بمقتضى ســلطة ولي الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظر في تفصيل ذلك: ابن 
تيمية، الحسبة في الإسلام، ص16.

))) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 315.
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ثانياً: التشريعات التي عنيت بتوفير حد الكفاية من جانب العدم:

وأعني بذلك: التشريعات ذات الطابع المالي، التي خوطب بها المســلمون وظهر 

أن أحد مقاصدها المحافظة على حــال من بلغ حد الكفاية بعدم خروجه عن ذلك، 

ومن ذلك:

1- اشتراط الاســتطاعة المالية للإلزام بالعبادات المالية أو التي تؤول إلى مال، 

بحيث لا يلزم المكلف بالتخلي عن حوائجه الأصلية لأجل القيام بها، وذلك كالحج 

وزكاة الفطر وإخراج الكفارات وما شابه.

ففي الحج مثلًا جاء قول الله تعالى: ﴿ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ﴾ ]آل عمران: 97[. وفُسرت الاستطاعة عند الفقهاء بأمور عدة، من جملتها 
الزاد والراحلة، الفاضلين عن حاجته وحاجة عياله الأصلية مدة ذهابه وإيابه))).

2- منع الوصية بأكثر من الثلث.

والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لســعد بن أبي وقاص وقد استأذنه في أن يوصي، 

فــأذن له أن يوصي بالثلث من ماله: »الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبـِـرٌ - أَوْ كَثيٌِر - إنَِّكَ أَنْ تَذَرَ 

فُونَ النَّاسَ، وَإنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي  وَرَثَتَــكَ أَغْنيَِاءَ، خَيٌْ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ

عَلُ فِ فِ امْرَأَتكَِ«))). بَِا وَجْهَ اللهِ إلَِّ أُجِرْتَ بَِا، حَتَّى مَا تَْ

))) انظر: الكاســاني، بدائع الصنائع، ج2، ص 122. القــرافي، الذخيرة، ج3، ص 178. النووي، 
الروضة، ج3، ص6. ابن قدامة، المغني، ج3، ص 217.

))) متفق عليه، رواه الإمام البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لســعد، حديث 
رقم1295. ورواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، حديث رقم 1628.
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ودلالة الحديث ظاهرة على أن المنع من الوصية بأكثر من الثلث إنما كان لمصلحة 

الورثة، ســداً لذريعة إلحاق الضرر بهم، والمتمثــل في إفقارهم بحيث لا يجدون إلا 

بسط أكفهم للناس طلباً لما يكفيهم))). 

3- الحجر على السفيه.

والأصل في ذلك قول الله تعــالى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ﴾ ]النساء: 5[.

يقول الشــيخ ابن عاشور رحمه الله: »وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب 

)يا أيها الناس( إشارة بديعة إلى أن المال الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به 

في ظاهر الأمر، ولكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء؛ لأن في حصوله منفعة 

للأمة كلها، لأن ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة، فمن 

تلك الأموال ينفق أربابها ويســتأجرون ويشــرون ويتصدقون ثم تورث عنهم إذا 

ماتــوا، فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها، فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير 

وذو الكفاف.

ومتى قلَّت الأموال من أيــدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة، فأصبحوا 

في ضنك وبؤس، واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخرى، وذلك من أسباب ابتزاز عزهم، 

وامتلاك بلادهــم، وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم، فلأجل هاته الحكمة أضاف الله 

تعــالى الأموال إلى جميع المخاطبــن ليكون لهم الحق في إقامــة الأحكام التي تحفظ 

الأموال والثروة العامة«))).

))) انظر: النووي، شرح على صحيح مســلم، ج11، ص 77. العســقلاني، فتح الباري، ج5، ص 
.366

))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج4، ص 235.
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4- عدم تجريد المفلس من حوائجه الأصلية لمصلحة الغرماء.

المفلس في اصطلاح الفقهاء هو الشخص الذي أحاط الدين بجميع ماله، أي أن 

مجموع ما عليه من الديون يزيد على قيمة ما بين يديه من أموال، مما يستوجب الحجر 

عليه مــن الحاكم بناء على طلب من الدائنين، فإن فعــل حُجر عليه فمنع من مجمل 

التصرفــات المالية أو التي تؤول إلى المال، وبيع ماله وقســم بين غرمائه، لكن يترك 

له من هذا المال ما تعلقت به حوائجه الأصلية فلا تباع ولا تقســم بين الغرماء على 

تفصيل بين الفقهاء في ذلك))).

5- منع الصدقة بجميع المال.

روى جابر بن عبد الله الأنصاريِّ قال: كنا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل 

بيْضَةٍ مِن ذهب، فقال: يا رســولَ الله، أصبتُ هذه مِــن مَعْدنٍ، فخذها فهي صدقة 

ما أملِكُ غيرها، فأعرض عنه رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه مِــن قبل رُكنهِ الأيمن، فقال 

مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه مِنْ قِبَلِ ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، 

ثم أتاه مِنْ خلفه، فأخذها رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، فحذفه بها، فلــو أصابته لأوجَعَته - أو 

لعَقَرَته - فقال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »يأتي أحدُكم بما يملكُ فيقول: هذه صدقة، ثم يَقعُدُ 

يُستكِف الناسَ، خَيُر الصدَقةِ ما كان عَن ظَهرِ غنىً«))). 

))) انظر في تفصيل أحكام المفلس: الموسوعة الفقهية، ج5، ص 302.
))) رواه أبو داود في السنن كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، حديث رقم 1673، قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: »رجاله ثقات«. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزجر عن 

صدقة المرء بماله كله، حديث رقم: 2441.
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 قــال الخطابي: »وفي الحديث من الفقه أن الاختيار للمرء أن يســتبقي لنفســه 

قوتاً، وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة؛ لما يخاف عليه من فتنة الفقر وشــدة 

 نــزاع النفس إلى ما خــرج من يده فينــدم فيذهب ماله ويبطل أجــره، ويصير كلّ 

على الناس«))).

المطلب الثالث: التأصيل الشرعي للعناية بتوفير حد الكفاية:

عناية الشريعة الإســامية بتوفير حد الكفاية كما ظهرت لنا في المطلب السابق، 

ترتبط بجملة من المعاني الكبرى والمقاصد الأساسية لهذه الشريعة السمحة، ويظهر 

هذا من خلال الأمور التالية:

1- تحقيق العبودية لله وصيانة الكرامة الإنسانية:

يقول الإمام الغزالي في معرض حديثه عن فوائد المال الدينية: »... أن ينفقه على 

نفســه، إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة، أما في العبادة فهو كالاستعانة به على 

الحج والجهــاد، فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال، وهما مــن أمهات القربات والفقير 

محروم من فضلهما.

وأما فيما يقويه على العبادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضرورات 

المعيشــة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر، كان القلب مصروفاً إلى تدبيرها، فلا يتفرغ 

للديــن. وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبــادة، فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل 

الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية...«.

))) الخطابي، معالم السنن، ج2، ص77.
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 والإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة ينعمون فيها بالعيش الرغد، ويغتنمون 

بركات السماوات والأرض، ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويحسون فيها 

بالســعادة تغمر جوانحهم، وبالأمن يعمر قلوبهم، وبالشعور بنعمة الله يملأ عليهم 

صدورهم. وبذلك يقبلون على عبادة الله بخشــوع وإحســان، ولا يشغلهم الهم في 

طلب الرغيف، والانشــغال بمعركة الخبز عن معرفة الله وحسن الصلة به، والتطلع 

إلى حياة أخرى هي خير وأبقى.

ومن هنا فرض الله الزكاة وجعلها من دعائم دين الإســام، تؤخذ من الأغنياء 

لترد على الفقــراء، فيقضي بها الفقــر حاجاته المادية، كالمأكل والملبس والمســكم، 

وحاجاته النفســية الحيوية، كالزواج الذي قرر العلــاء أنه من تمام كفايته، وحاجته 

المعنوية الفكرية، ككتب العلم لمن كان من أهله.

وبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في الحياة، ويقوم بواجبه في طاعة الله، وتنمية 

المجتمع، وبهذا يشعر أنه عضو حي في جسم المجتمع، وأنه ليس شيئاً ضائعاً ولا كمًّ 

مهملًا، وإنما هو في مجتمع إنســاني كريم يعنى به ويرعــاه ويأخذ بيده، ويقدم له يد 

المساعدة في صورة كريمة، لا مَنّ فيها ولا أذى، بل يتقبلها من يد الدولة، وهو عزيز 

النفس، مرفوع الرأس موفور الكرامة، لأنه إنما يأخذ حقه المعلوم ونصيبه المقسوم... 

 إن رســالة الإنســان عــى الأرض، وكرامته عــى الله ســبحانه تقتضيان ألا 

يترك للفقر الذي ينســيه نفســه وربه، ويذهلــه عن دينه ودنيــاه، ويعزله عن أمته 

 ورســالتها، ويشغله عن ذلك كله بالتفكير في سد الجوعة، وستر العورة، والحصول 

على المأوى.
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2- تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي:

أحاطت الشريعة الإسلامية الفرد في ظلالها بمجموعة من العلاقات الاجتماعية 

الملزمة، التي تقدم له شبكة من الأمان النفسي والاجتماعي والمالي أيضاً، وهي شبكة 

مترابطة تبدأ من الأسرة  ثم تتسع لتشمل الأقرباء ثم تتسع لتشمل المسلمين كافة.

ففــي دائرة الأسرة الضيقــة: التي تتكون من الزوجــن وأبنائهما، يلزم الرجل 

بالســعي للإنفاق على نفســه وعلى زوجتــه وأبنائه بما يؤمن لهم حــد لكفاية، ولا 

يحوجه��م إلى المسأــلة وغيرها، وفي هـذ�ا  يقول النب��ي صلى الله عليه وسلم: »لَنَْ يَغْــدُوَ أَحَدُكُمْ، 

قَ بهِِ وَيَسْــتَغْنيَِ بهِِ مِنَ النَّاسِ، خَيٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْــأَلَ  فَيَحْطِــبَ عَلَ ظَهْــرِهِ، فَيَتَصَدَّ

ــفْلَ، وَابْدَأْ بمَِنْ  رَجُــاً، أَعْطَــاهُ أَوْ مَنعََهُ ذَلكَِ، فَإنَِّ اليَــدَ العُليَا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّ

 تَعُــولُ«))).  وفيه كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهنــد - رضي الله عنها-: »خُذِي مَا يَكْفِيكِ 

وَوَلَدَكِ باِلَمعْرُوفِ«))).

يقول الإمام الشــوكاني: »والحديــث فيه دليل على وجــوب نفقة الزوجة على 

زوجها، وهو مجمع عليه كما ســلف، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب، وأنه يجوز 

لمــن وجبت له النفقة شرعاً على شــخص أن يأخذ من ماله مــا يكفيه إذا لم يقع منه 

الامتثال وأصر على التمرد... واستدل بالحديث أيضاً من قدر نفقة الزوجة بالكفاية، 

وبه قال الجمهور«))).

))) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة باب كراهة المسألة، حديث رقم  1042.
))) رواه البخــاري، كتــاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمــرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 

وولدها بالمعروف، حديث رقم 5364، ج7، ص65.
))) الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص 383.
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وفي دائرة الأقرباء التي تمتد لتشــمل الوالديْن وغيرهما على تفصيل بين العلماء، 

كان نظام النفقات والمواساة الذي أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ ]الاسراء: 26[. يقــول الإمام القرطبي: 
»والحق في هذه الآية ما يتعين من صلة الرحم، وســد الخلة، والمواســاة عند الحاجة 

بالمال، والمعونة بكل وجه«))).

وفي الدائرة الأوســع كانت فــروض الأعيان في الزكاة والكفــارات والنذور 

- التي تؤخذ من أهل الاســتطاعة المالية لتصرف في كفاية المحتاجين على اختلاف 

أصنافهم - إلى جانب فروض الكفاية في إغاثة الملهوف وإطعام الجائع وإيواء المشرد 

وإعانة من تقطعت به الســبل، ومندوبات الأعمال الخيرية من الصدقات التطوعية 

والأوقاف وغيرها.

والقدر المشــرك بين هذه الدوائر الثلاثة تظافرها على توفير حد الكفاية للفرد، 

فلا يترك فريسة للفقر والعوز والحاجة، كي لا يغدو انتماؤه لأي منها انتماء منقوصاً: 

تطلبه عند المقدرة ولا يجدها عند الحاجة، بل يكون انتماؤه قائمًا على التفاعل الإيجابي، 

إن اقتدر أنفق، وإن افتقر كُفل.  

3- تحقيق الهدف من التنمية الاقتصادية:

يرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن التنمية الاقتصادية من منظورها 

الإسلامي تعني: »تحقيق الإنســان درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة 

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص 247.
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في الكون، والتي ســخرها الله ســبحانه وتعالى لخدمة الإنسان، وذلك لتحقيق تمام 

الكفاية، وهو ما يتناسب مع متوسط المعيشة السائد في المجتمع المسلم«))).

ويرى بعض آخــر أن التنمية تعني: »عــارة البلاد، من خــال تحقيق التقدم 

الاقتصادي، وتوفير عدالة التوزيع، ويتمثل ذلك في الوصول بالمستويات الإنتاجية 

والتوزيعية إلى تحقيق مستوى الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي دون استثناء«))).

وكلا التعريفــن يشــر إلى أن الهدف من عمليــة التنمية في منظــور الاقتصاد 

الإســامي يتحقق عندما يصل جميع الأفراد إلى حد الكفاية، وهذا بلا شــك يبقى 

هدفاً أولياً، أما الهدف الأســاسي لعملية التنمية فهو التيســر الاقتصادي لتحقيق 

العبوديــة لله تعالى)))، »فمن غير الطبيعي أو المنطقي أن يكون الهدف الأســاسي من 

عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع الإســامي هو نفســه الهدف الاقتصادي من 

عملية التنمية في المجتمع الغربي المادي؛ لأنه إذا كانت الغاية المعيشية لذلك المجتمع 

الأخير تدور حول الربح والاستهلاك فإن الغاية في المفهوم الإسلامي تتركز أساساً 

حول تحقيق العبودية لله«))). 

•     •     •

)))  إبراهيم محمد البطاينة وآخرون، مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص 213. نقلته 
عن: ختام عماوي، دور الزكاة في التنمية الاقتصادية،  ص 33.

))) مشهور، الزكاة وتمويل التنمية، ص 3. نقلته عن ختام عماوي، دور الزكاة في التنمية الاقتصادية، 
ص 34.

))) انظر: السيد أحمد المخزنجي، الزكاة وتنمية المجتمع، ص196.  
))) محمد إبراهيم مبروك، الصراع حول المادة وجوهر الحياة، ص 83. نقلته عن المرجع السابق، ص 

.195
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المبحث الثاني

السِّمات العامة لحد الكفاية والعناصر المعتبرة عند توفيره.

تبين لنا في المبحث الســابق أن توفير حد الكفاية في عموم الناس مطلب شرعي 

ظاهر،  تظافرت بذلك أحكام الكتاب والسنة، فلاحَ جلياً في اجتهادات أهل العلم، 

وصار من جملة مقاصد التشريع التي لا ينبغي إهمالها بحال من الأحوال.

وإن مــن أبلغ ما يُعين على تحقيق هذا المطلــب الشرعي الظاهر في واقع الناس، 

أن تكون له في الأذهان حقيقة واضحة، وســات ظاهــرة، وعناصر محددة، يُرجع 

إليها في كل مســعىً للنهوض به والقيام عليه، لأن »الشريعة لما قصدت التيسير على 

الأمة في امتثال الشريعة وإجرائها في سائر الأحوال، عمدت إلى ضبطٍ وتحديدٍ يتبيّ 

به جلياً وجودُ الأوصاف والمعاني التي راعتهــا الشريعة. فبذلك قد نصبت للعلماء 

أمارات التشريع بالأوصاف والمعاني المراعاة في التشريع، ونصبت لَِن دونهم حدوداً 

وضوابطَ تحتوي على تلك المعاني التي قد تخفى على أمثالهم، وهي صالحة لأن تكون 

عوناً للعلماء تَدِيهم عند خفاء المعاني في الأوصاف أو وقوع التردد فيها«))).

ومن هذا المنطلق كان البحث في بيان ســات حد الكفاية والعناصر المعتبرة عند 

توفيره من خلال المطلبين التاليين.

المطلب الأول: السمات العامة لحد الكفاية:

من خلال تتبع كلام الفقهاء قديمًا وحديثاً في حديثهم عن حد الكفاية، يظهر لي 

أنه يتصف بالسمات العامة التالية:

))) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج3، ص343.
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1- الارتباط بالمفهوم الشرعي للمصلحة بمراتبها المختلفة:

فــإذا كان المقصود من توفير حد الكفاية هو نقل الفقير من الحال التي هو عليها 

إلى أدنى مراتب الغنى، من خلال توفير الحاجــات الأصلية، فإن مفهوم الحاجات 

الأساســية يرتبط بجميع عنــاصر مقاصد الشريعة الإســامية مــن ضروريات 

وحاجيات بما يتلاءم مع الأعراف السائدة زمانًا ومكانًا‏، ‏ وتوفير التكافل الاجتماعي 

بين المسلمين‏))).

وبن��اءً على ذلك واعتماداً على ما قاله علماء الأصــول))) في مراتب المقاصد، فإن 

العناصر التي تقوم عليها هذه الحاجات يمكن تقسيمها من حيث أهميتها وإلحاحها 

إلى ثلاثة مراتب: 

عناصر ضرورية: وهي تلك العناصر التي يقصد منها ســد حاجة من حاجات 

الإنســان الأساســية التي لا تقوم الحياة إلا بها، مثل: الطعام والشراب والمســكن 

واللباس. 

عناصر حاجية: وهي تلك العناصر التي يقصد منها رفع المشــقة والتيسير على 

أصحاب الظروف الخاصة، مثل: العلاج والتعليم وسداد الديون وأدوات الحرفة. 

))) انظر: الندوة الأولى للهيئــة الشرعية العالمية للزكاة، الفتاوى والتوصيات، منشــورة على الموقع 
http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=465 :الالكتروني

وانظر: عبد القادر، حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي، ص2. 	
))) انظر: الغزالي، المستصفى، ج1، ص416؛ القرافي، الفروق، ج4، ص34؛ الشاطبي، الموافقات، 
ج2، ص17؛ حبيــب، محمد بكر إســاعيل، مقاصد الشريعة الإســامية تأصيلًا وتفعيلًا، ص 

.276
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عناصر تحسينية: وهي العناصر التي يقصد منها الارتقاء بحياة الإنسان، وإشاعة 

محاســن العادات ومكارم الأخلاق بين الناس، وهذا ما يسمى عند الفقهاء في هذا 

الباب بتمام الكفاية كتزويج الأعزب، وتوفير الكتب لأهل العلم.

وينبني على هذا التقسيم: أن العناصر الضرورية يجب تقديمها حال التزاحم على 

غيرها من العناصر، لما تقرر من أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسيني، 

وأن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق)))، كما يجب تقديم العناصر 

الحاجية على العناصر التحســينية، لأن رفع المشــقة والحرج عن الإنســان أولى من 

التوسيع عليه في الكماليات.

والتزاحم الذي يجب معــه مراعاة هذا الترتيب قد يرجع إلى كثرة المســتحقين 

للزكاة، أو قلة المال المتحصل منها، أو إلى الأمرين معاً))).

ية: 2- ‏الانضباط بأوصاف شرعية لا بمقادير حدِّ

يقول الإمام الخطابي »الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية: التي 

يكون بها قوام العيش، وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته، 

ليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم، مع اختلاف أحوالهم« ))).

ويقــول الإمام الغزالي بعد أن عــدَّ بعضاً من الحوائج الأصليــة التي يكون بها 

الإنســان خارجاً عن أســباب الاســتحقاق: »وليس لهذه الأمور حدود محدودة، 

ولكن الفقيه يجتهــد فيها برأيه، ويقرب في التحديدات بما يــراه، ويقتحم فيه خطر 

))) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص31.
))) انظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج2، ص 348.

))) الخطابي، معالم السنن، ج2، ص68.
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الشــبهات، والمتورع يأخذ فيه بالأحوط، ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، والدرجات 

المتوسطة المشــكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة، ولا ينجي منها إلا الاحتياط 

والله أعلم«))).

وينبي على ذلك أن الاجتهاد في توفير حد الكفاية لا يقتصر على معرفة العناصر 

التي يقوم عليها من الناحية الشرعية وحســب، بل إن الحاجة قائمة إلى الاجتهاد في 

معرفة ما يمثله هذا الحد في واقع الناس، على ما هم فيه من اختلاف كبير في ظروف 

الزمان والمكان، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط.

وفي هــذا يقول الإمام الغزالي: »أما الاجتهــاد في تحقيق مناط الحكم فلا نعرف 

خلافاً بين الأمة في جوازه، مثاله: الاجتهاد... في تقدير المقدرات وتقدير الكفايات 

في نفقة القرابات... فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك معلوم النص، 

أما أن الرطل كفاية لهذا الشــخص أم لا فيــدرك بالاجتهاد والتخمين، وينتظم هذا 

الاجتهاد بأصلين: أحدهما: أنه لا بد مــن الكفاية. والثاني: أن الرطل قدر الكفاية، 

فيلزم منه أنه الواجب على القريب، أما الأصل الأول فمعلوم بالنص والإجماع، وأما 

الثاني فمعلوم بالظن...«))).

3- الاختلاف باختلاف الأشخاص وظروفهم وأحوالهم:

يقول الإمام الماوردي عن صرف الزكاة إلى الفقراء والمســاكين: »فيدفع إلى كل 

واحد منهما إذا اتســعت الزكاة ما يخرج به من اســم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب 

))) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، ص 221.
))) الغزالي، المستصفى، ج2، ص 238.
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الغنى، وذلك معتبر بحســب حالهم، فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنياً، إذا كان 

من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته، فلا يجوز أن يزاد عليه، ومنهم من لا يستغني 

إلا بمائــة دينار، فيجوز أن يدفــع إليه أكثر منه، ومنهم من يكون ذا جلد يكتســب 

بصناعته قدر كفايته، فلا يجوز أن يعطى، وإن كان لا يملك درهماً«))).

ولهذه السمة من سمات حد الكفاية تطبيقات عديدة سأعرض لها فيما يأتي ذكره 

من مسائل البحث إن شاء الله تعالى.

4- التوسط بين الإسراف والتقتير:

 لا شــك أن كل حاجة -من الحاجات التي ينظر إليهــا عند توفير الكفاية- قد 

تتحقق بالقليل وقد تتحقق بالكثير، والواجب في هذا أن يُراعى التوسط عند التقييم، 

فلا يعطى المســتحِق الحد الأدنى، ولا يحل لــه أخذ الحد الأعلى،  بل الواجب له هو 

التوسط بين هذا وذاك.

وهذا ما نص عليه بعض الفقهــاء المتقدمين كقول الإمام الرافعي: »واعْلَمْ: أنَّ 

المعتبر من قولنا يقع موقعاً من كفايته وحاجته أو لا يقع: المطْعَمُ، والمسْكَنُ، والَملبَسُ، 

وسائرُ مَا لا بُدَّ منه، عَلَ ما يليق بالحالِ، من غير إسرافٍ، ولا تقتير، لنفَْسِ الشخْصِ، 

ولمن هو في نفقتهِِ«))).

وهــو ما أكدته توصية النــدوة الثامنة للزكاة في قولها: »يقصــد بالكفاية كل ما 

يحتاج إليه الفقير هو ومن يعولهم من: مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم 

))) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 195. وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص 132.
))) الرافعي، الشرح الكبير، ج7، ص 382.
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أولاده، وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله، وكل ما يليق به عادة من غير إسراف 

ولا تقتير«)))، وجرى عليه عدد من الفقهاء المعاصرين))).

المطلب الثاني: العناصر المعتبرة عند توفير حد الكفاية:

تبين لنا مما ســبق أن توفير حد الكفاية يقصد منه دفع الحاجة، وهذه الحاجة متى 

قامت فلا شــك أنها تختلف من شــخص إلى آخر، ومن ظــرف إلى آخر، مما يقتضي 

التفاوت في تقدير ما تكون به الكفاية، أي مقدار ما يدفع للمستحق من أموال الزكاة.

ولــذا كان من الضروري معرفة العناصر التي تشــكل المرجــع الذي يكون في 

ضوئه توفير حد الكفاية، وهذا يقوم على أمرين أساسيين: الأول: النظر في استحقاق 

الزكاة أصلًا، والثاني: النظر في مقدار ما يدفع للمستحق، ويتفرع عن ذلك جملة من 

العناصر يمكن تفصيلها في الأمور الآتية:

العنصر الأول: العنصر الشرعي:

ويتمثل هذا العنصر في أمرين:

الأول: كون المســتحق مــن الأصناف الثمانية الــوارد ذكرهــا في قوله تعالى: 

ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ﴿

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ۆ﴾ ]التوبة: 60[.

))) الندوة الثامنة للزكاة، الدوحة، 1998م، نقلته عن: أحكام وفتاوى الزكاة، بيت الزكاة الكويتي، 
ص132.

))) انظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج10، ص 7932. الموسوعة الفقهية، ج23، ص 316.
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وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمن جاء يسأله من الزكاة: »إنَِّ اللهَ تَعَالَ لَْ يَرْضَ 

أَهَا ثَمَنيَِةَ أَجْزَاءٍ، فَإنِْ  دَقَاتِ، حَتَّى حَكَــمَ فيِهَا هُوَ، فَجَزَّ هِ فِ الصَّ بحُِكْمِ نَبيٍِّ وَلَ غَيِْ

كَ«))). كُنتَْ مِنْ تلِكَ الأجَْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّ

الثاني: انتفاء الموانع، فــإن الزكاة لا تدفع لكافر ولا لمن كان من أهل بيت النبي 

صلى الله عليه وسلم، ولا لمن تلزمه نفقة المزكي، كما لا تدفع للميت، ولمن يســتعين بها على معصية، 

على تفصيل بين الفقهاء في ذلك))).

ومعرفة ســبب الاســتحقاق مهمــة في معرفة مقــدار ما يدفع أيضــاً لأن من 

المســتحقين من تدفع له الزكاة مــع تحقق كفايته، وذلك كالعاملــن عليها والمؤلفة 

قوبهم، والغارمون لمصلحة الغير، وفي ســبيل الله. ومنهم من يدفع له ما يكفي لدفع 

حاجته من جميع الوجوه كالفقير والمســكين. ومنهم من يدفع له بمقدار ما يندفع به 

ســبب الاستحقاق، كالغارم لمصلحة نفسه يعطى ما يسد به دَينه، وابن سبيل يعطى 

ما يبلغه موطنه، وفي الرقاب ما يبلغه حريته، على تفصيل لدى الفقهاء في هذا كله))).  

العنصر الثاني: العنصر الشخصي:

ويتمثل هذا العنصر في الكســب )العمل( والقدرة عليه، وهذا العنصر يتفاوت 

من شــخص إلى آخر، ومجمل ما ورد فيه من اجتهادات الفقهاء يدل على التمييز بين 

الحالات التالية:  

))) رواه أبو داود في السنن، باب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، حديث رقم: 1630. وضعف 
إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط.

))) انظر: العاني، مصارف الزكاة وتمليكها، ص 355. الموسوعة الفقهية، ج23، ص325.
))) انظر: الموسوعة الفقهية، ج23، ص313.
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الحالة الأولى: ترك الكسب لعدم القدرة عليه ابتداءً.

هذا النوع من الأشــخاص يعطى من مــال الزكاة ما تندفع بــه حاجته باتفاق 

الفقهاء، لأن فقره غير مكتســب وهو غير قادر على دفعه بوسيلة أخرى، ومن هذا 

الصنف: المرضى، وأصحاب العاهات المانعة من الكسب، وكبار السن والصغار إذا 

كانوا فقراء ولم يوجد من تلزمه نفقتهم.

ونص الشافعية على من كان كسوباً لكنه لم يجد من يستعمله فإن الزكاة تحل له))). 

الحالة الثانية: ترك الكسب مع القدرة عليه وعدم الانشغال بغيره.

هذه المســألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب الشافعية))) والحنابلة))) 

وهو قول عند المالكية))) إلى أن من كان قادراً على كســب يحقق له وصف الغنى فإنه 

لا يعطى من الزكاة أصلًا، واستدلوا على هذا بجملة من الأدلة أهمها:

1- قــول الله تعــالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   

ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ھ﴾ ]البقرة: 273[.

ووجه الدلالة من هذه الآية أنها جعلت استحقاق الزكاة للفقير الذي لا يستطيع 

الضرب في الأرض ابتغاء طلب الرزق، فدل هذا بمفهومه على عدم اســتحقاق من 

))) انظــر: النووي، المجموع، ج6، ص91. الروضــة، ج2، ص309. الهيتمي، تحفة المحتاج، ج7، 
ص152.

))) انظر: النووي، المجموع، ج6، ص 190. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص 174.
))) انظر: ابن قدامة، المغني، ج6، ص 471. البهوتي، كشاف القناع، ج2، ص 273.

))) انظر: القرافي، الذخيرة، ج3، ص143.
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لم يتصف بهذه الصفة، يقول الإمام الطبري: »يعني بذلك جل ثناؤه: لا يســتطيعون 

تقلباً في الأرض، وســفراً في البلاد، ابتغاء المعاش وطلب المكاســب، فيستغنوا عن 

الصدقات، رهبة العدو وخوفاً على أنفسهم منهم«))).

«)))، وقوله: »لَ حَظَّ  ةٍ سَــوِيٍّ ، وَلَ لذِِي مِرَّ دَقَةُ لغَِنيٍِّ 2- قوله صلى الله عليه وسلم: »لَ تَِلُّ الصَّ

، وَلَ لقَِوِيٍّ مُكْتَسِبٍ«))). فيِهَا لغَِنيٍِّ

قال الشري�ازي في المهذب: »ولا يجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكســب 

للخبر ولان غناه بالكسب كغناه بالمال«))).

وذهب الحنفية))) والمالكية))) إلى القول بجــواز إعطاء الزكاة للفقير القادر على 

الكسب، باعتبار أن علة الاستحقاق هي الفقر، وهي متوفرة في القادر على الكسب 

وغير القادر))).

 ومســتدلين أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي 

بطعام ســأل عنه: »أهديــةٌ أم صدقةٌ؟«، فإن قيل صدقة، قــال لأصحابه: »كلوا«، 

))) الطبري، التفسير، ج5، ص 593.
))) رواه الإمام أحمد في المســند، برقم 6530، ج11، ص84، والترمذي، أبواب الزكاة، باب من لا 
تحل له الصدقة، برقم 652، ج3، ص33. وقال الشيخ شعيب عنه: »إسناده قوي، رجاله ثقات 

رجال الشيخين، غير ريحان بن يزيد العامري، وثقه ابنُ معين وابنُ حبان«.
))) رواه الإمام أحمد في المســند، برقم 17972، ج29، ص486. وقال عنه الشيخ شعيب: »إسناده 

صحيح على شرط الشيخين«. وصححه الإمام النووي في المجموع ج6، ص228.
))) انظر: النووي، المجموع، ج6، ص 228.

))) انظــر: السرخسي، المبســوط، ج3، ص14. البابرتي، العناية، ج2، ص278. الكاســاني، بدائع 
الصنائع، ج2، ص48.

))) انظر: القرافي، الذخيرة، ج3، ص143. 
))) البابرتي، العناية، ج2، ص278.
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ولم يــأكل، وإن قيــل هدية، ضرب بيــده صلى الله عليه وسلم، فــأكل معهم))). قالــوا: »ومعلوم 

 أنــه لا يتوهم أن أصحابــه - رضي الله عنهم - كانوا كلهــم زمنى بل كان بعضهم 

قوياً مكتسباً«))).

 وما قاله الفريق الأول أرجح، فإن صفة الفقر وإن كانت علة في الاستحقاق فإنه 

ثبت أن القدرة على الكســب مانع من ذلك، والمانع يقضي على حكم السبب، وأما 

الحديث الذي ذكروه فيمكن حمله على أنها صدقة تطوع وليست الصدقة الواجبة أي 

الزكاة، إذ لا يتوهم أن الصحابة كانوا كلهم فقراء لتحل لهم جميعا))).

وهذا القــول هو الذي اختارته النــدوة الثامنة للــزكاة - الدوحة، حيث جاء 

في توصياتها: »لا يعطى من ســهم الفقراء والمســاكين... الأقوياء المكتسبون الذين 

يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم«))).

الحالة الثالثة: ترك الكسب لعدم وجود آلات الحرفة أو رأس مال التجارة.

وهذا النوع من الحاجــة يندفع بتوفير آلات الحرفة وتمليكهــا للفقير، أو توفير 

رأس مال التجارة التي يحسنها ذلك الفقير.

ق��ال النووي: »قال أصحابنــا: فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشــري به 

حرفته أو آلات حرفته قلَّت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من 

))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الهبة، باب قبول الهدية، حديث رقم 2576.
))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص48.

))) انظر: بالعمش، عناصر الكفاية، ص 675.
))) انظر: أحكام وفتاوى الزكاة، ص 132.
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ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك باختلاف الِحرف والبلاد والأزمان 

والأشخاص«))).

ونقل المرداوي رواية عن الإمام أحمد أن الفقير »يأخذ تمام كفايته دائمًا بمتجرٍ أو 

آلة صنعة، ونحو ذلك«))).

ومما يمكن قياســه عليــه في زماننا هذا أن يكون الفقير غير قادر على الكســب 

بســبب ضعف مؤهلاته العلمية أو المهنية، فيكون دفــع الحاجة عنه بتوفير التأهيل 

الذي يناسبه للانخراط في سوق العمل وإغناء نفسه بنفسه.

الحالة الرابعة: ترك الكسب بسبب الانشغال بطلب العلم.

إذا عجز طالب العلم عن الجمع بين تحصيل العلم وبين التكسب فإنه يجوز دفع 

الزكاة إليه، كما نص على ذلك الشافعية))) والحنابلة)))، وقال به بعض الحنفية))).

ويلاحظ هنا أن من الفقهــاء من قيد طلب العلم بالعلــوم الشرعية، لأنها من 

فروض الكفاية، وأن يكون الطالب ممن يرجى انتفاعه ونفعه.

ولا شــك أن علوم الشريعة ينبغي أن تكون لها الصدارة في التشجيع والرعاية، 

وخاصــة في زماننا هذا مع تراجع الرغبة في الإقبــال عليها، لكن هذا لا ينفي كون 

))) النووي، المجموع، ج6، ص 194.
))) المرداوي، الإنصاف، ج3، ص 238.

))) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص175.
))) المرداوي، الإنصاف، ج3، ص219.

))) ابن عابدين، الحاشية، ج2، ص340.
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غيرها من العلوم النافعة مما يقع في مرتبة الكفاية أيضاً، كالطب والهندسة والاقتصاد 

وغيرها، مما يجعل الحكم غير مقتصر على علوم الشريعة دون غيرها))).

أما شرط الانتفــاع بالطلب فهو شرط وجيه لتحقيق المقصود من هذا الاعطاء، 

ويمكن معرفة هذا في ظل نظم التعليم المعاصرة بمتابعة الحالة الدراســية للطالب، 

وأن يشترط عليه تحقيق مستوى معين من الدرجات، فإن لم يفِ به منع عنه العطاء.  

الحالة الخامسة: ترك الكسب بسبب عدم وجود عمل يليق به.

اشــرط جمهور الشافعية))) في القدرة على الكسب المانع من استحقاق الزكاة أن 

يكون لائقاً بصاحبه، أي بحاله ومرؤته، فلو ترك الكســب مع قدرته عليه لأنه غير 

لائق به أعطي من الزكاة، وهذا الشرط لم يقل به غيرهم ممن يوافقهم على عدم إعطاء 

الزكاة للقادر على الكسب كالحنابلة.

أمــا الاجتهادات المعاصرة فمنها ما وافق الشــافعية في هذا، كما ذهبت إلى ذلك 

توصيات الندوة الثامنة للزكاة، حيث جاء فيها: »يعطى من سهم الفقراء والمساكين... 

من لم يجد عملًا يليق بمكانته ومروءتــه«))). ومنها ما خالف في ذلك على اعتبار أنه 

يتنافى مع حث الإســام على التواضع وترك الكبر، وحثه على التســوية بين الناس، 

ومع ما ثبت من امتهان الصحابة رضوان الله عليهم لمهن عديدة))).

))) انظر: العاني، مصارف الزكاة، ص191.
))) انظر: النووي، المجموع، ج6، ص190. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص 174.

))) انظر: أحكام وفتاوى الزكاة، ص 131.
))) انظر: بالعمش، عناصر الكفاية،  ص660.
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وفي تقديري أن هذا الشرط عنــد الأخذ به فإنه ينبغي عدم المغالاة فيه، فالواقع 

يشهد على بعض المجتمعات الإسلامية أنها تنظر نظرة دونية للمهن والحرف البدنية 

عموماً، وتقدر عالياً الوظائف الإدارية والأعمال التجارية، على خلاف ما عليه كثير 

من المجتمعات المتقدمة مادياً وحضارياً، مما أدى إلى الإعراض عن قطاعات حيوية 

قادرة على استيعاب الآلاف من المتعطلين عن العمل، ومجاراة هذه النظرة وتشجيعها 

بدفع الزكاة إلى هؤلاء المتعطلين يخشى أن يكون سبباً في تفاقم هذه المشكلة وزيادتها.   

العنصر الثالث: الحاجــات:

هذا العنصر هو أهم العناصر المعتبرة في توفير الكفاية، لأنه محل النظر عند تقدير 

حد الكفاية من حيث هــي، فالكفاية على ما تقدم تعني توفــر الحاجات، لذا كان 

ضبط هذا العنصر أساساً في هذه المسألة، غير أن ضبط الحاجات من الناحية الفعلية 

عسير لأمرين: 

الأول: أن مفهوم الحاجة في حد ذاته مما يصعب ضبطه، وهذا ما عبر عنه الإمام 

الجويني بقوله: »الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول... وليس من الممكن أن نأتي 

بعبــارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز، حتى تتميز تميز المســميات 

بَاتِ بذكر أســائها وألقابها، ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان: تقريب  وَالُمتَلَقَّ

وحسن ترتيب، ينبه على الغرض«))).

الثــاني: أن تعيين أنواع الحاجات وتقدير قيامها في آحاد الناس يحتاج إلى اجتهاد 

متكرر، وذلك لأن الحاجات هي أكثر عناصر الكفاية عُرضةً للتأثر باختلاف الزمان 

))) الجويني، غياث الأمم، ص 480.
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وأحوال الناس وأعرافهم، بل إن هذا يتطلب تجدد الاجتهاد في الشــخص الواحد 

عند كل عطاء، يقول الإمام الشاطبي:

»الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، 

وذلك عند قيام الساعة. والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.

فأما الأول فهو: الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة 

في قبولــه، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعــي لكن يبقى النظر في تعيين محله، 

وذلك... كما إذا أوصى بماله للفقراء؛ فلا شك أن من الناس من لا شيء له، فيتحقق 

فيه اســم الفقر؛ فهو من أهل الوصية، ومنهم من لا حاجة به ولا فقر وإن لم يملك 

نصاباً، وبينهما وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له؛ فينظر فيه: هل الغالب 

عليه حكم الفقر أو حكم الغنى؟ فلا يمكن أن يســتغنى ههنا بالتقليد؛ لأن التقليد 

إنما يتصور بعد تحقيــق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنــا لم يتحقق بعد؛ لأن كل 

صورة من صوره النازلة نازلة مســتأنفة في نفســها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في 

نفس الأمر فلم يتقدم لنا؛ فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد«))).

ثم يقول رحمه الله في هذه المســألة ونظيراتهــا: »ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم 

تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول 

أعداداً لا تنحصر، ومع ذلك؛ فلكل معين خصوصية ليســت في غيره ولو في نفس 

التعيين، وليــس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل 

ذلك منقســم إلى الضربين، وبينهما قســم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى 

))) الشاطبي، الموافقات، ج5، ص11.
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صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالِ فيها نظر ســهل أو صعب، حتى يحقق 

تحت أي دليل تدخل، فإن أخذت بشــبه من الطرفين؛ فالأمر أصعب، وهذا كله بين 

لمن شدا في العلم...«))).

ولعل هذا ما جعل الإمام الغزالي يقرر أن »حد الغنى مشــكل وتقديره عســر، 

وليس إلينا وضع المقادير بل يســتدرك ذلك بالتوقيف... ومهما اختلفت التقديرات 

وصحت الأخبار فينبغي أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة، فإن الحق في نفسه لا 

يكون إلا واحداً، والتقدير ممتنع، وغاية الممكن فيه تقريب ولا يتم ذلك إلا بتقســيم 

محيط بأحوال المحتاجين...«))).

فإذا نظرنا في خلاصة ما قرره فقهاؤنا رحمهم الله في أنواع الحاجات لا نجد كثير 

بيان عنهم في ذلك، سوى ما ذكره الشــافعية من قولهم: »المعتبر في قولنا يقع موقعاً 

من كفايته: المطعم والملبس والمســكن وسائر مالا بد له منه، على ما يليق بحاله بغير 

إسراف ولا إقتار«)))، ويلاحظ في هذا القول أنه مع تعداده للضروريات من المطعم 

والملبس والمسكن إلا أنه لم يفد الحصر، ولذا قالوا فيه »وسائر مالا بد منه..« مما يجعل 

الأمر أقرب إلى التمثيل منه إلى التحديد.

مــن هنا كانت الحاجة قائمــة في عصرنا هذا إلى تجديد الاجتهــاد في بيان أنواع 

الحاجات، وبيان المقصود منها عــى الوجه الذي يلائم مقتضيات هذا العصر، ومما 

وقفت عليه في هذا الشأن الاجتهادات التالية:

))) الشاطبي، الموافقات، ج5، ص14.
))) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج4، ص214.

))) النووي، المجموع، ج6، ص191. وانظر: الهيتمي، تحفة المحتاج، ج7، ص149.



حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية40

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

ت ســبعة أنواع من الحاجات من  1- اجتهاد النــدوة الثامنة للزكاة، حيث عدَّ

غير تفصيل وهي: المطعم، والملبس، والمســكن، وأثاث المسكن، والعلاج، وتعليم 

الأولاد، وكتب العلم إن كان ذلك لازماً لأمثالــه. وهي أيضاً جعلت هذا التعداد 

على سبيل التمثيل لا الحصر فقالت: وكل ما يليق به عادة))).

2- اجتهاد عد ثمانية أنواع من الحاجات، وفصّل فيها، وهي عنده ما يلي:

أ- قدر من الغذاء الكافي لإمداد الجسم بالطاقة التي تلزمه للقيام بواجبه.

ب- قدر من الماء يكفيه للشرب والري، ويعينه على النظافة العامة.

جـ- لباس يحقق ســر العورة والوقاية من حر الصيف وبرد الشــتاء وحســن 

المظهر أمام الناس.

د- مســكن صحي يحقق معنى الســكون وعنصر الســعة وعنصر الوقاية من 

الأخطار وعنصر الاستقلال.

هـ- قدر من المال يدخره ليتزوج به ويكوّن أسرة.

و- قدر من المال يعينه على طلب العلم الواجب تعلمه عليه.

ز- العلاج إذا مرض.

حـ- فضل مال يدخره ليحج به بيت الله الحرام.

3-  اجتهــاد الدكتور فيصل بالعمش حيث جعل أنواع الحاجات خمســة عشر 

))) انظر: أحكام وفتاوى الزكاة، ص132.
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نوعاً، منها الســبعة التي ذكرتها الندوة الثامنة مع شيء من التفصيل، وأضاف إليها 

ما يلي))):

أ- الخادم لمن كان مريضاً أو زمناً ولا يوجد من أهل الدار من يخدمه.

ب- المركب إذا احتاجه للتنقل مع عدم وجود البديل في المواصلات العامة.

جـ- السلاح إذا كان يقيم ببلدة أو بادية لا أمان فيها.

د- وسائل الاتصال لمن يحتاجها من أفراد الأسرة.

هـ- أجهزة الحاسب الآلي لمن يحتاجه لتعليم ونحوه.

ز- الأجهزة المنزلية التي لا يستغنى عنها، ولا يدخل في هذا أجهزة الترفيه.

وهــذه الاجتهادات على أهميتها وملامســتها للواقع الذي نعيشــه في كثير من 

النواحــي إلا أنها لا تعني انقطاع الاجتهاد في بيان أنواع الحاجات وشروط توفيرها 

في زماننا الحالي، بل لابد من تجدده، ويرى الباحث أن مما يعين على ذلك ما يلي:

أ- أن تتــولى الجهات الشرعية في كل بلد مســلم، ومثلهــا الهيئات الشرعية في 

الجمعيات الخيرية العاملة في غير البلاد الإســامية، النظر في أنواع الحاجات بشكل 

دوري، مراعية في ذلك ظروف كل بلد وعادات أهله وأعرافهم، وما يستجد لهم في 

ذلك من أمور معاشهم.

ب- أن تســتعين الجهــات الشرعيــة المذكــورة بالأخصائيــن الاجتماعيين 

والاقتصاديين في تحديد أنواع الحاجات وسبل معرفتها ووسائل توفيرها على الوجه 

الأمثل، لضمان حسن استغلال الموارد المالية للزكاة.

))) انظر: بالعمش، عناصر الكفاية، ص 707.
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جـ- أن تقــوم الجهات الشرعية بمشــورة أهل الاختصــاص بتصنيف أنواع 

الحاجات المعتمدة إلى ثلاثة أصناف: الحاجة الشــديدة والحاجة المتوسطة وما دون 

ذلك، بحيث تبدأ الجهات المختصة بتوزيع الزكاة على من قامت بهم الحاجة الشديدة، 

فإذا استوعبتهم أو استوعبت أكثرهم انتقلت إلى من دونهم وهم أصحاب الحاجات 

المتوسطة، فإن استوعبتهم انتقلت إلى الفئة الثالثة.

وهذا التصنيف لا بد منه لتحقيق القدر الأكبر من مقاصد الزكاة، في ظل تراجع 

إيرادات الزكاة، وعدم وفائها بتوفير جميع أصناف الحاجات المتقدم ذكرها في غالب 

الدول والمجتمعات الإسلامية.

العنصر الرابع: العنصر المالي:

والمقصود به هنا ألَّ يكون الذي تدفع إليه الزكاة للحاجة - كالفقير والمسكين - 

مستغنياً عنها بما يأتيه من دخل، أو يملكه من مال.

فصاحب الدخل من كسب أو غيره إذا كان دخله كافياً بحاجاته فإنه لا يعطى، 

وإن كان غير ذلك فإنــه يعطى ما يكون مجموعه - مضافاً إلى ما يتحصل له دخل -  

كافياً لدفع الحاجة القائمة به))).

يقول الإمام النووي: »وأما الكَسِــب )أي الشخص المكتسب( فقال أصحابنا: 

يشترط في استحقاقه ســهم الفقراء أن لا يكون له كَسْبٌ يقع موقعاً من كفايته، كما 

ذكرنا في المال ولا يشترط العجز عن أصل الكسب«))).

))) انظر: ابن عابدين، الحاشية، ج2، ص 347. الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج1، ص492. 
البن قدامة، المغني، ج6، ص 473.

))) النووي، المجموع، ج6، ص190.
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ويقول الشــيخ ابن تيمية: »كل مــن ليس له كفاية تامة... مثــل الصانع الذي 

لا تقــوم صنعته بكفايته، والتاجر الذي لا تقوم تجارتــه بكفايته، والجندي الذي لا 

يقوم إقطاعه بكفايتــه، والفقير والصوفي الذي لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته، 

والشــاهد والفقيه الذي لا يقوم ما يحصل لــه بكفايته، وكذلك من كان في رباط أو 

زاوية وهو عاجز عن كفايته، فكل هؤلاء مستحقون«))).

ويمكن للجهــات القائمة على توزيع الزكاة - في زماننــا هذا - أن تتحقق من 

مدى كفاية الكســب، وتعرف مقدار ما يمكن أن يدفــع لطالب الزكاة، عن طريق 

النظر في عقد العمل الذي يمارسه، أو غيره من الوثائق الدالة على مقدار ما يتحصل 

عليه من مرتبات.

أما من كان مســتغنياً عن الزكاة بما لديه من ملــك، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة 

والحالة هذه لانتفاء ســبب الاستحقاق، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم 

مختلفون في حد الغنى المانع من الزكاة، وخلاصة أقوالهم في ذلك كالتالي:

»قــال الجمهور من المالكية والشــافعية وهو رواية عن أحمــد قدمها المتأخرون 

مــن أصحابه: إن الأمر معتــر بالكفاية، فمن وجد من الأثــان أو غيرها ما يكفيه 

ويكفــي من يمونه فهو غني لا تحل له الزكاة، فــإن لم يجد ذلك حلّت له ولو كان ما 

 عنــده يبلغ نصباً زكوية، وعلى هذا، فلا يمتنع أن يوجــد من تجب عليه الزكاة وهو 

مستحق للزكاة. 

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج28، ص75.
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وقال الحنفيــة: هو الغنى الموجب للزكاة، فمن تجب عليــه الزكاة لا يحل له أن 

يأخــذ الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله قد فــرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

فترد على فقرائهم«. 

ومن ملك نصاباَ )زائداً عن حوائجه الأصلية( من أي مال زكوي كان فهو غني، 

فلا يجوز أن تدفع إليه الــزكاة ولو كان ما عنده لا يكفيه لعِامهِ، ومن لم يملك نصاباً 

كاملا فهو فقير أو مسكين، فيجوز أن تدفع إليه الزكاة... 

وفي روايــة أخرى عند الحنابلة عليها ظاهر المذهب: إن وجد كفايته، فهو غني، 

وإن لم يجد وكان لديه خمســون درهماً، أو قيمتها من الذهب خاصة، فهو غني كذلك 

ولو كانت لا تكفيه، لحديث: »من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 

في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قالوا يا رســول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون 

درهماً أو قيمتها من الذهب«، وإنما فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعاً للحديث«))).

وما نقل عن الحنابلة في الرواية الأخرى من قولهم إن الغنى يتحقق بملك خمسين 

درهمــاً، نُقل مثله أو قريب منه عن بعض مــن أهل العلم، وقد أجاب عن ذلك ابن 

عبد الــر رحمه الله بقوله: »ليس عن النبــي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء 

يرفع الإشكال، ولا ذكر أحد عنه ولا عنهم في ذلك نصاً، غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

من كراهية السؤال وتحريمه لمن ملك مقداراً ما في آثار كثيرة، مختلفة الألفاظ والمعاني، 

فجعلها قوم من أهل العلم حــداً بين الغني والفقير وأبى ذلك آخرون، وقالوا: إنما 

))) الموسوعة الفقهية، ج23، ص314. وما بين القوسين زيادة مني لتوضيح مذهب الحنفية كما جاء 
في كتبهــم، لا كما ينقل عنهم في بعض كتب المذاهب الأخرى، انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج2، 

ص 277. ابن عابدين، الحاشية، ج2، ص 347.
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فيها تحريم الســؤال أو كراهيته، فأما من جاءه شيء من الصدقات من غير مســألة 

فجائز له أخذه وأكله ما لم يكن غنيــاً الغنى المعروف عند الناس فتحرم عليه حينئذ 

الزكاة...«))). 

وقول الجمهور من المالكية والشــافعية ومن معهم هو ما رجحه بعض الباحثين 

المعاصرين)))، واختارته الندوة الثامنة للزكاة))).

ومما تنبغي ملاحظته في هذا الموضع أمران:

الأول: أن الفقهاء عندما تكلموا عن حد الغنى المانع من الزكاة بينوا أن الأموال 

التي تتعلق بهــا الحوائج الأصلية لا تعتبر مانعة من الزكاة ولو كثرت، على اختلاف 

بينهم في تحديد هذه الأموال:

قال الحنفية: »قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بأس بأن يعطى 

من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله، وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن، 

وكتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم 

حرم عليه أخذ الصدقة، لما روي عن الحســن البصري أنه قال: كانوا يعطون الزكاة 

لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخدم والدار.

وقوله: »كانوا..« كناية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا؛ لأن هذه الأشياء من 

الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها فكان وجودها وعدمها سواء«))).

))) ابن عبد البر، التمهيد، ج4، ص105.
))) انظر: العاني، مصارف الزكاة، ص85. بالعمش، عناصر الكفاية، ص 651.

))) انظر: أحكام وفتاوى الزكاة، ص132.
))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص48.
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وجــاء عند المالكية: »فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما، أو كان فيهما فضلة 

يســرة أعطي من الزكاة، وإن كان فضلة بيِّنة لم يعــط... وفي ابن يونس عن المدونة 

قــال عمر بن عبد العزيز: ولا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس. أبو 

الحسن عن بعض الشيوخ: هذا في بلد يحتاج فيه للفرس«))).

وعنــد الشــافعية: »إذا كان له عقــار ينقص دخلــه عن كفايته فهــو فقير أو 

مســكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه... قــال الغزالي في الإحياء: 

 لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المســكنة... وحكم كتابــه حكم أثاث البيت لأنه 

محتاج إليه«))).

وجاء عند الحنابلة: »من ملك نصابا زكائياً، لا تتم به الكفاية من غير الأثمان، فله 

الأخذ من الزكاة. قال الميموني: ذاكــرت أبا عبد الله فقلت: قد يكون للرجل الإبل 

والغنم تجب فيها الزكاة، وهو فقير ويكون له أربعون شــاة، وتكون لهم الضيعة لا 

تكفيه، فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم. وذكر قول عمر - رضي الله عنه -: »أعطوهم، 

وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا«. قلت: فهذا قدر من العدد أو الوقت؟ قال: 

لم أســمعه. وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي 

عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه، يأخذ من الزكاة«))).

))) الحطاب، مواهب الجليل، ج2، ص 346.
))) النووي، المجموع، ج6، ص 192.
))) ابن قدامة، المغني، ج2، ص 495.
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واختارت الندوة الثامنة للــزكاة من مجموع هذه الأقوال ومن غيرها، فأوصت 

بما يلي: 

»لا يخرج عن وصف الفقر أو المســكنة:... من له مســكن ملائم يحتاج إليه فلا 

يكلف بيعــه للإنفاق منه، ومن له نصاب أو نصب لا تفــي بحوائجه وحوائج من 

يعولهم، ومن له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته، ومن لها حلي تتزين بها ولا تزيد 

عن حوائج مثلها عادة، ومن له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي 

كسبه منها ولا من غيرها حاجته، ومن كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت 

كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة«))).

الثاني: أن من ملك شــيئاً من الأموال المتقدم ذكرهــا فائضاً عن حاجته، وكان 

عنده نقص في حوائج أخرى - تســتدعي دفع الزكاة لأجلهــا - فإنه لا يعطى من 

الزكاة ليســد تلــك الحوائج، إلا إذا باع مــا يفضل، لأن علة عدم احتســاب هذه 

الأمــوال في حد الغنى تعلق الحوائج بها، فإن زادت عــاد اعتبارها، وهذا ما صرح 

 به المالكية في النص الســابق الذي نقلته عنهم)))، والشــافعية)))، وفصل فيه الإمام 

الغزالي بقوله: 

»والمسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه، فقد يملك ألف درهم وهو مسكين، 

وقد لا يملك إلا فأساً وحبلًا وهو غني، والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره 

))) أحكام وفتاوى الزكاة، ص131.
))) انظر أيضا: ابن عبد البر، التمهيد، ج4، ص99، ونقل عن الإمام الشافعي قريباً من هذا أيضاً.

))) انظر: الهيتمي، تحفة المحتاج، ج7، ص150.



حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية48

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

على قدر حاله لا يســلبه اسم المسكين، وكذا أثاث البيت، أعني ما يحتاج إليه وذلك 

ما يليق به، وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه 

صدقة الفطر.

وحكم الكتاب حكم الثوب وأثاث البيت فإنه محتاج إليه، ولكن ينبغي أن يحتاط 

في قطع الحاجــة بالكتاب، فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض التعليم والاســتفادة 

والتفــرج بالمطالعة، أما حاجــة التفرج فلا تعتبر، كاقتناء كتب الأشــعار وتواريخ 

الأخبــار وأمثال ذلك مما لا ينفــع في الآخرة ولا يجري في الدنيــا إلا مجرى التفرج 

والاســتئناس، فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اســم المسكنة، وأما حاجة 

التعليم إن كان لأجل الكســب كالمؤدب والمعلم والمدرس بأجره فهذه آلته فلا تباع 

في الفطرة، كأدوات الخياط وسائر المحترفين، وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية 

فلا تباع، ولا يســلبه ذلك اسم المســكين لأنها حاجة مهمة. وأما حاجة الاستفادة 

والتعلم من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالج بها نفســه أو كتاب وعظ ليطالع فيه 

ويتعظ به، فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه، وإن لم يكن فهو محتاج 

إليــه، ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدة فينبغي أن يضبط مدة الحاجة، 

والأقرب أن يقال ما لا يحتاج إليه في الســنة فهو مســتغنى عنــه، فإن من فضل من 

قــوت يومه شيء لزمته الفطرة، فإذا قدرنا القوت باليوم فحاجة أثاث البيت وثياب 

البدن ينبغي أن تقدر بالســنة، فلا تباع ثياب الصيف في الشــتاء، والكتب بالثياب 

والأثاث أشــبه، وقد يكون له من كتاب نســختان فلا حاجة إلى إحداهما، فإن قال 

إحداهما أصح والأخرى أحســن فأنا محتاج إليهما قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن 
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ودع التفرج والترفه، وإن كان نســختان من علم واحد إحداهما بســيطة والأخرى 

وجيزة فإن كان مقصودة الاســتفادة فليكتف بالبســيطة، وإن كان قصده التدريس 

فيحتاج إليهما، إذ في كل واحدة فائدة ليست في الأخرى.

وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولم يتعرض لــه في فن الفقه وإنما أوردناه لعموم 

البلوى والتنبيه بحســن هذا النظر على غيره، فإن استقصاء هذه الصور غير ممكن إذ 

يتعدى مثل هذا النظــر في أثاث البيت في مقدارها وعددها ونوعها وفي ثياب البدن 

وفي الدار وسعتها وضيقها...«))).

العنصر الخامس: العنصر الأسري:

وأقصد به هنا أن النظر في توفير حد الكفاية لا يكون للشــخص وحده، ولكن 

لــه ولمن يعول من زوجة وأولاد ووالدين، وذلك في العنصر الحاجي والعنصر المالي 

المتقدم ذكرهما، وهذا متفق عليه بالجملة بين الفقهاء))).

العنصر السدس: العنصر الزمني:

وأقصد به هنا الفــرة الزمنية المعتبرة لتوفير أنواع الحاجات المذكورة في العنصر 

الثالث، وللفقهاء في هذا ثلاثة اتجاهات))):

الأول: وهــو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، والشــافعية في قول، من أن المعتبر 

هو الكفاية خلال عام واحد، فيعطى الفقــر ما يكفيه مدة عام كامل، وحجتهم في 

))) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، ص222.
))) انظر: الموسوعة الفقهية، ج23، ص317، وفيه إحالة إلى مذاهب الفقهاء من كتبهم المعتمدة.

))) انظر المرجع السابق، ابن عبد البر، التمهيد، ج4، ص98.
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ذلك أن الزكاة تتكرر كل عام غالباً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، وهذا ما 

أخذت به الندوة الثامنة للزكاة))).

الثاني: وهو ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة في رواية، إلى أن المعتبر هو ما تحصل 

به الكفاية على الدوام، وفسروا ذلك بأن يقدم له مصدر دخل يكفيه العمر الغالب، 

كآلات الحرفة ورأس مال التجارة والعقار ذي الغلة، وحجتهم في ذلك أن النصوص 

أمرت بإغناء الفقير ولم تحدد ذلك بشيء.

الثالــث: أنه لا اعتبار بالعنصر الزمني، بل المعتبر هو مقدار ما لدى الشــخص 

من المال، وهذا ما يفهم من مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة الذين لم يقدروا الغنى 

المانــع من أخذ الزكاة بالحاجة وإنما قدروه بملك مقدار محدد من المال، قدره الحنفية 

بالنصاب الزائد عن الحوائج الأصلية، وقدره الحنابلة في هذا القول بخمسين درهماً 

كما تقــدم)))، وعليه فكلما نقص ملكه عن هذا الحد جاز دفــع الزكاة إليه، وهذا في 

تقديري يرجع إلى الاتجاه الثالث.

ويرى الباحث أن هذه الأقوال جميعاً لا تســتند إلى نص قاطع يرفع الإشــكال، 

وأنه لا بد مــن إعادة الاجتهاد والنظر فيها، وخاصة مع وجود إشــكالات عديدة 

في التطبيق.

فعــى القول الأول قد يعطى الفقير كفاية عامــه فينفقه في مدة وجيزة في غير ما 

صرفت له، ويعود فقيراً من جديد سائر عامه، ومثل هذا يرد على القول الثاني والثالث.

))) انظر: أحكام وفتاوى الزكاة، ص131.
))) انظر: الموسوعة الفقهية، ج23، ص314.
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وعلى القول الثاني فإن تقدير العمر الغالب أمر مشــكوك فيه، ولا غلبة ظن فيه، 

فلا وجه لا لاعتبار الأحكام الشرعية به، إضافة إلى أن هذا القول هذا قد يلزم منه في 

بعض صوره استهلاك أموال الزكاة كلها أو جلها، فيرهق موارد الزكاة والصدقات.

ومن هنا يرى الباحث وجــوب ربط كل نوع من أنواع الحاجات المتقدم ذكرها 

بالفترة الزمنية التي تناسبه، فمثلا: الطعام والشراب والمواصلات والاتصالات وما 

شابهها تصرف قيمتها في كل شهر، وذلك لإمكان تقديرها بذلك في الغالب على ما 

جرت عليه أغلب الدول في العالم.

والمســكن إذا قصد تمليكه فإنه يملك لرب الأسرة مــرة واحدة في العمر، وإذا 

قصد استئجاره فإنه ينظر ما عليه العرف في دفع الأجرة، هل هي شهرية أم سنوية أم 

نصف سنوية، وهكذا.

وتكاليف التعليم ينظر فيها فقد تكون ســنوية وقد تكــون فصلية، وقريبا منه 

اللباس، فقد يربط بالمواسم من الأعياد وتغير الفصول وما شابه، وكل هذا يحتاج إلى 

نظر فقهي ومشورة اجتماعية واقتصادية.  

•     •     •
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بعــد هذه الجولة المتعجلة مع هذا البحث بمباحثــه المختلفة، انتهى الباحث إلى 

النتائج والتوصيات التالية:

أ- النتائج:

1- حد الكفاية، أو قدر الكفاية أو ما تحصل به الكفاية، مصطلح شائع في كلام 

علمائنــا المتقدمين وأقرب ما قيل تعريفه أنه: كل ما يحتاج إليه الفقير هو ومن يعولهم 

من: مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده، وكتب علم إن كان ذلك 

لازماً لأمثاله، وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.

2- وظيفة الاقتصاد الإســامي إخراج الناس من حالة الفقر إلى حالة الكفاية، 

التي هي أدنى درجات الغنى، لا إلى حالة الكفاف التي هي أدنى درجات الفقر.

3- التشريعات التي عُنيت بتوفير حد الكفايــة كثيرة جداً، منها ما عُني بتوفير 

حد الكفاية من جانب الوجود، ومنها ما عني بتوفيره من جانب العدم.

4- التشريعات التي عنيت بتوفير حد الكفاية من جانب الوجود هي التكليفات 

ذات الطابع المالي، التي خوطب بها المســلمون وظهر أن أحد مقاصدها الإسهام في 

إخراج الفقير من حــال العوز والافتقــار للحاجات الأساســية، إلى حال الوفرة 

والطمأنينة على متطلبات العيش الكريم، إن بصــورة كلية أو بصورة جزئية، مثل: 

الزكاة، وزكاة الفطــر، والحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة، والأضحية، والنفقات 

الواجبة للأقارب، والوقف.
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5- التشريعــات التــي عنيت بتوفــر حد الكفايــة من جانب العــدم، هي: 

التشريعات ذات الطابع المالي، التي خوطب بها المســلمون وظهر أن أحد مقاصدها 

المحافظة على حال من بلغ حد الكفاية بعدم خروجه عن ذلك، ومن ذلك: اشتراط 

 الاستطاعة المالية للإلزام بالعبادات المالية أو التي تؤول إلى مال، ومنع الوصية بأكثر 

من الثلث.

6- عناية الشريعة الإسلامية بتوفير حد الكفاية ترتبط بجملة من المعاني الكبرى 

والمقاصد الأساسية لهذه الشريعة السمحة، مثل: تحقيق العبودية لله وصيانة الكرامة 

الإنسانية، وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق الهدف من التنمية الاقتصادية.

7- السمات العامة لحد الكفاية: الارتباط بالمفهوم الشرعي للمصلحة بمراتبها 

يــة، والاختلاف باختلاف  المختلفة، والانضبــاط بأوصاف شرعية لا بمقادير حدِّ

الأشخاص وظروفهم وأحوالهم، والتوسط بين الإسراف والتقتير.

8- العناصر المعتبرة عند توفير حد الكفاية هي:

أ- العنصر الشرعي، ويتمثل هذا العنصر في أمرين: الأول: كون المســتحق من 

الأصناف الثمانية، الثاني: انتفاء الموانع.

ب- العنصر الشخصي، ويتمثل هذا العنصر في الكسب )العمل( والقدرة عليه.

جـ- عنصر الحاجات.

د- العنصر المالي، والمقصــود به هنا ألَّ يكون الذي تدفــع إليه الزكاة للحاجة 

مستغنياً عنها بما يأتيه من دخل، أو يملكه من مال.
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هـ- العنــر الأسري، وأقصد به هنا أن النظر في توفــر حد الكفاية لا يكون 

للشخص وحده، ولكن له ولمن يعول من زوجة وأولاد ووالدين، وذلك في العنصر 

الحاجي والعنصر المالي.

و- العنــر الزمنــي، وأقصــد به هنا الفــرة الزمنيــة المعتبرة لتوفــر أنواع 

الحاجات المذكورة.

9- ضبط الحاجات من الناحية الفعلية عسير لأمرين: الأول: أن مفهوم الحاجة 

في حد ذاته مما يصعب ضبطه، الثاني: أن تعيين أنواع الحاجات وتقدير قيامها في آحاد 

النــاس يحتاج إلى اجتهاد متكرر، فهي أكثر عنــاصر الكفاية عُرضةً للتأثر باختلاف 

الزمان وأحوال الناس وأعرافهم.

10- يرى الباحث وجوب ربط كل نوع من أنواع الحاجات بالفترة الزمنية التي 

تناسبه، وهذا يحتاج إلى نظر فقهي ومشورة اجتماعية واقتصادية.  

ب- التوصيات:

1- أن تتولى الجهــات الشرعية ذات العلاقة بالــزكاة النظر في أنواع الحاجات 

بشكل دوري، مراعية في ذلك ظروف كل بلد وعادات أهله وأعرافهم، وما يستجد 

لهم في ذلك من أمور معاشهم.

2- أن تستعين الجهات الشرعية المذكورة بالأخصائيين الاجتماعيين والاقتصاديين 

في تحديد أنواع الحاجات وسبل معرفتها ووسائل توفيرها على الوجه الأمثل
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3- أن تقــوم الجهــات الشرعية بمشــورة أهل الاختصــاص بتصنيف أنواع 

الحاجات المعتمدة إلى ثلاثة أصناف: الحاجة الشــديدة والحاجة المتوسطة وما دون 

ذلك، بحيث تبدأ الجهات المختصة بتوزيع الزكاة على من قامت بهم الحاجة الشديدة، 

فإذا استوعبتهم أو استوعبت أكثرهم انتقلت إلى من دونهم وهم أصحاب الحاجات 

المتوسطة، فإن استوعبتهم انتقلت إلى الفئة الثالثة.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم... والحمد لله رب العالمين.

•     •     •
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ط1، بيروت: دار الفكر، 1422هـ.
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-  الموســوعة الفقهية )النسخة الإلكترونية(. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، 2007م.



حد الكفاية في الزكاة: نظرة فقهية واقتصادية62

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

-  الندوة الأولى للهيئة الشرعية العالمية للزكاة، الفتاوى والتوصيات، منشورة على 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=465 :الموقع الالكتروني

-  النووي، يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. تحقيق: زهير الشاويش، 

ط3، بيروت: المكتب الإسلامي، 1412هـ.
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